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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل(الفريق العامل الثالث 
 الدورة الثامنة عشرة

   ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧-٦فيينا، 
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع: قانون النقل  

   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[
 اقتراح صياغي مقدم من - د المسؤوليةتعديل مقادير حدوالإجراء المتعلق ب

   حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
  *مذكرة من الأمانة

، )النقلبقانون  المعني  (في إطـار التحضـير للـدورة الثامـنة عشـرة للفـريق العـامل الثالث                  
ة  إلى الأمانـة الوثيقة الواردة في مرفق هذه المذكر         الولايـات المـتحدة الأمريكـية     قدمـت حكومـة     

كلّيا [نقل البضائع   ب المتعلقةالاتفاقية   في مشروع  تعديـل مقاديـر حـدود المسؤولية      إجـراء    بشـأن 
 الوثيقة   القصد من هذه   بأنالولايـات المـتحدة الأمريكـية       وأفـادت حكومـة     ]. بحـرا ] [أو جزئـيا  

تعديل مقاديـر حـدود المسؤولية،     الإجـراء المـتعلق ب ـ    في موضـوع    الفـريق العـامل     تيسـير نظـر     هـو   
 . من مشروع الاتفاقية١٠٤باقتراح نص منقّح لمشروع المادة لك وذ

 . الأمانةوردت به علىي ذالشكل البوالوثيقة الواردة في المرفق مستنسخة  

–––––––––––––––––– 
 .يعزى التأخر في تقديم هذه الوثيقة إلى تاريخ إبلاغ محتوياا إلى الأمانة *
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   المرفق  
  تعديل مقادير حدود المسؤولية            الإجراء المتعلق ب        
  تعليق عام  

، التعجيل  A/CN.9/WG.III/WP.34تؤيـد الولايـات المتحدة، وكما هو وارد في الوثيقة            -١
بإجـراء تعديـل حـدود المسـؤولية، ممـا سـيجنب اتـباع مختلف الإجراءات الشكلية التي يقتضيها                   

وفي الوقـت ذاتـه، ترى الولايات المتحدة أن من المهم الحرص            . عـادة تعديـل مشـروع الاتفاقـية       
مــا في الآراء بشــأن عــلى أن تجســد الــتعديلات المُــراد إدخالهــا عــلى حــدود المســؤولية توافقــا عا 

الحاجـة إلى التغـيير وأن يضمن الإجراء بيئة تجارية مستقرة ويمكن التنبؤ ا فيما يتعلق بترتيبات           
ــادة  . إدارة المخاطـــــر ــية بمشـــــروع المـــ ــيقات التالـــ ــيقة ١٠٤وتتصـــــل التعلـــ ــوارد في الوثـــ  الـــ

A/CN.9/WG.III/WP.56ذكر خلاف ذلكما لم ي ،. 
 

  ٢مشروع الفقرة 
 تغـيير عـلى حـدود المسـؤولية ينـبغي أن يتطلّـب تأيـيد ما لا يقل عن نصف                     إن إدخـال   -٢

ولا يقــترن عــدد الأطــراف بالضــرورة بنســبة حجــم البضــائع  . الأطــراف في مشــروع الاتفاقــية
مقدمي خدمات النقل في بلد     المشـحونة أو قيمـتها اللتين يغطيهما مشروع الاتفاقية، ولا بعدد            

ط يسـمح بالشـروع في عملـية تغيير لبند مادي من معاهدة             واشـتراط ربـع الأطـراف فق ـ      . بعيـنة 
رسمـية دون أن يضـمن مـع ذلـك وجـود توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى إحداث ذاك التغيير،                     

واقتضاء تأييد نصف الأطراف لا يحصر التغيير  . لا سـيما في صـفوف الأطـراف الأكـثر تضـررا           
يضـمن أن يكون الرأي بشأن الحاجة إلى     في شـرط حجـم البضـائع المشـحونة أو قيمـتها، وإنمـا               

إنـنا نؤمن بأن مراجعة حدود اُتفق عليها في معاهدة رسمية لا ينبغي             . التغـيير هـو الـرأي السـائد       
فثمة عدة معاهدات مماثلة تقتضي تأييد ما لا يقل عن نصف          . أن تـتم دون هـذا الـرأي السـائد         

 الملحق باتفاقية أثينا،    ٢٠٠٢عام  فبالإضـافة إلى بـروتوكول      . الأطـراف للشـروع في تعديـل مـا        
 المـلحق باتفاقـية أثينا، والاتفاقية الدولية     ١٩٩٠يعـتمد هـذا الإجـراء كـل مـن بـروتوكول عـام               

للمسـؤولية والـتعويض عـن الضـرر الناجم عن النقل البحري لمواد خطرة وضارة، وبروتوكول            
 .البحرية المحلق باتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات ١٩٩٦عام 

وقــد جــرت العــادة في إطــار الممارســات القائمــة في مجــال القــانون الــدولي الخــاص أن    -٣
تـتولى الهيـئات المـتعددة الأطـراف الـتي أعـدت الـنص الأصـلي نفسـها إجـراء الـتعديلات المهمة                       

والــدول المراقــبة في حالــة (المــراد إدخالهــا عــلى النصــوص المــبرمة، عــن طــريق عمــوم أعضــائها   
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رغم أن الدول الأطراف يمكن     (، ولـيس فقط الدول المتعاقدة على معاهدة بذاا          )رالالأونسـيت 
وعلى سبيل المثال، فقد ). لهـا دائمـا أن تـتفق عـلى تعديـلات فـيما بيـنهما أو بـين بعضها بعضا           

) ١٩٧٤اتفاقية فترة لتقادم في البيع الدولي للبضائع لعام         (عَدَّلـت الأونسـيترال اتفاقيـتها الأولى        
 عـن طـريق إجـراء اتخذتـه الـدول المـتعاقدة وإنمـا مـن خلال قيام اللجنة بإعداد بروتوكول                      لـيس 
 . المعدل لتلك الاتفاقية١٩٨٠عام 

 
  ٤مشروع الفقرة 

كمــا أن إجــراءات التصــويت الضــيقة تــؤدي إلى إضــفاء صــبغة سياســية عــلى المســائل    -٤
اللجنة والمتمثلة في اتخاذ القرارات   المطـروحة، ولا تنسـجم والممارسـة الثابـتة التي درجت عليها             

ونظرا . بـتوافق الآراء، وهـي طريقة أنسب لصياغة قواعد موحدة بشان مسائل القانون الخاص             
 سـيكون قـد اعـتمد بـتوافق الآراء، فينبغي أن            ٦٤لأن الحـد الأصـلي الـوارد في مشـروع المـادة             

بغي أن يحــال إلى الجمعــية وأي تعديــل اعــتمدته اللجــنة ين ــ. يعــتمد أي تعديــل بالطــريقة ذاــا 
  .العامة لكي توافق عليه بناء على توصية من اللجنة، وفقا لما جرت عليه العادة

  ٥مشروع المادة 
ولا أهمية لهذا   . هـناك حاجـة إلى مـزيد مـن المناقشـة بشـأن ضرورة هذا الحكم وفائدته                 -٥

 .الحكم في رأينا
 

  ٦مشروع الفقرة 
تصـل بالسماح باتخاذ إجراء التعديل سبعة أعوام من تاريخ          ينـبغي أن يكـون الـتاريخ الم        -٦

. بـدء نفـاذ مشـروع الاتفاقـية وسـبعة أعـوام من تاريخ التعديلات السابقة بمقتضى هذا الإجراء           
ونظـرا للطـابع غـير الـرسمي لإجراء التعديل هذا، فينبغي فرض قيود على مستوى الزيادات التي           

ــيها  ــة عل ــترح . يمكــن الموافق ــزيادة     في ا٢١ونق ــتجاوز نســبة ال ــل واحــد، وألا ت ــة لأي تعدي لمائ
 . في المائة١٠٠التراكمية 

 
  ٨ و٧مشروع الفقرتين 

ــاء        -٧ ــتعاقدة وأعضـ ــدول المـ ــتوح للـ ــتماع مفـ ــتوافق الآراء في اجـ ــتعديل بـ ــتمد الـ إذا اعـ
الأونسـيترال والـدول المراقـبة، ووافقت عليه الجمعية العامة في وقت لاحق، ليس ثمة حاجة إلى            

كمـا أن بـدء نفاذ التعديل بعد        . دراج عملـية موافقـة أخـرى قـبل دخـول الـتعديل حـيز الـنفاذ                إ
إن إجراء التعديل ينطبق    . ثمانـية عشـر شـهرا مـن موافقة الجمعية العامة عليه مدة مفرطة الطول              
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فلا ينبغي أن ترقى إلى عدة شهور المدة المتاحة للدولة     . عـلى تعديـل مقـدار المسـؤولية لـيس إلا          
ومدة إثني عشر شهرا كافية، . تعاقدة لدراسـة ذلـك المقـدار الواحـد وتقريـر مدى تأييدها له      الم ـ

شـريطة أن يكـون هناك على الأقل عدد من الدول المتعاقدة التي صادقت على التعديل أو قبلته                  
ربمــا ينــبغي أن يكــون العــدد الدقــيق هــو نفــس العــدد  . (أو وافقــت علــيه بحلــول ذلــك الــتاريخ

 .)١٠١ول مشروع الاتفاقية حيز النفاذ بمقتضى أحكام مشروع المادة المطلوب لدخ
 

  ٩مشروع الفقرة 
لا يمكـن للولايـات المـتحدة أن تقـبل بحكـم يلـزم جمـيع الـدول المـتعاقدة بـتعديل لمقدار                -٨

إذ ينـبغي أن يكـون في مقدور   . حـدود المسـؤولية مـا لم تنسـحب مـن مشـروع الاتفاقـية برمـته            
وما . أن تنسـحب مـن تعديـل محـدد بدلا من الانسحاب من الاتفاقية بكاملها              الدولـة المـتعاقدة     

دام المقصـود هـو التعجـيل بإجـراء الـتعديل، فـإن المـدة الـتي سـيدخل بعدهـا التعديل حيز النفاذ            
بالنسـبة لدولة متعاقدة إذا لم تعلن تلك الدولة نقضه، قد تكون قصيرة نسبيا وغير كافية لوفاء                  

وقد يتعين على أن تعلن نقض التعديل رد        . ت إجراءاا القانونية المحلية   بعـض الـدول بمقتضـيا     
ومــن ثم، ينــبغي أن يتــيح إجــراء الــتعديل للدولــة أن  . عــدم اكــتمال إجــراءاا المــتعلقة بالموافقــة 

 .تسحب نقضها في أي وقت

نين وسنكون ممت. ١٠٤ويـرفق فـيما يلي النص الذي نقترحه فيما يتعلق بمشروع المادة     -٩
 .لو أتيحت لنا فرصة للتعليق على هذا الموضوع الهام

  
 ١٠٤اقتراح الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمادة  

   حدود المسؤوليةمقادير تعديل -١٠٤المادة   
، لا ينطــبق الإجــراء الخــاص المنصــوص علــيه ١٠٣المــادة أحكــام  بالمســاس دون -١ 

 ٦٤المادة  من ١الفقرة د المنصوص عليه في    تعديل مقدار الح   لأغراضفي هـذه المـادة إلا       
 .من هذه الاتفاقية

 تعديل   المتعاقدة في هذه الاتفاقية    الدول  نصف  طلـب ما لا يقل عن      عـلى  بـناء  -٢ 
) أ (٥  من هذه الاتفاقية، ورهنا بالفقرة ٦٤ من المادة ١مقـدار الحـد المـبين في الفقرة        

دول المتعاقدة وجميع الأعضاء في لجنة      مـن هـذه المـادة، يعقـد الوديـع اجـتماعا لجميع ال             
 .الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للنظر فيما مدى ضرورة تعديل مقدار الحد

يعقـد الاجـتماع بمناسبة الدورة القادمة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري             -٣ 
 .الدولي وفي مكان انعقادها
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تسـري عـلى ذلك الاجتماع وعلى        مـن هـذه المـادة،        ٥رهـنا بأحكـام الفقـرة        -٤ 
أي توصـيات يسـفر عـنها الإجـراءات العاديـة للجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري                    

 .الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة

ــنظر في إجــراء أي  لا )أ( -٥   في هــذه علــيه لــلحد المنصــوص تعديــل يجــوز ال
لاتفاقية أو قبل سبعة أعوام    بـدء نفاذ هذه ا      مـن تـاريخ    أعـوام  سـبعة المـادة قـبل انقضـاء       
 .تعديل سابق بمقتضى هذه المادةمن تاريخ بدء نفاذ 

ن في ي واحد وعشرتزيد عن زيـادة أي حد أو تخفيضه بنسبة    يجـوز  لا )ب(  
 . في أي تعديل واحدالمائة

ــادة أي حــد أو تخفيضــه  لا )ج(   ــزيد عــن ضــعفي المقــدار    يجــوز زي بنســبة ت
 .الأصلي، تراكميا

 من هذه المادة يصبح نافذا في ٥ إلى ٢ل يعـتمد وفقـا للفقـرات من        كـل تعدي ـ   -٦ 
 غضـون اثـني عشـر شـهرا مـن اعـتماده أو تصـديقه أو قـبولـه أو الموافقـة علـيه مـن قبل                          

]X [من الدول المتعاقدة، أيهما يكون الأخير. 

تكـون جمـيع الدول المتعاقدة ملزمة بالتعديل، ما لم تنسحب من التعديل وفقا               -٧ 
ويصــبح هــذا الانســحاب ســاريا عــندما يدخــل .  قــبل بــدء نفــاذ الــتعديل١٠٥ادة لــلم

 .التعديل حيز النفاذ، ويجوز سحبه في أي وقت

ولكـنه لم يدخـل بعـد حـيز الـنفاذ لأن فـترة الإثني عشر                 يعـتمد تعديـل      عـندما  -٨ 
فترة الإثني   خلال طرفا الدولة التي تصبح دولة      شـهرا لم تكـن قـد انقضـت بعـد، تلتزم           

تدخـل هـذه    أو عـندما  حـيز الـنفاذ  عـندما يدخـل ذلـك الـتعديل      بالـتعديل  عشـر شـهرا  
 .يكون الأخير أيهما، ةالاتفاقية حيز النفاذ فيما يخص تلك الدول

 


